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I. المقدمة
الشركة الفاسدة لا تفيد الشريك ما تفيده الشركة الصحيحة، ويرى الشافعية والحنابلة أن تصرفات الشريك نافذة لبقاء الإذن.
II. موضوع المقالة
1- الشركة الفاسدة لا تفيد الشريك ما تفيده الشركة الصحيحة، ويرى الشافعية والحنابلة أن تصرفات الشريك نافذة لبقاء الإذن.
2- ذهب الحنفية إلى أن الشركة التي لها مال إذا فسدت يكون دخلها للعامل، ويوافق المالكية والشافعية الحنفية في هذا إذا انفرد العامل بالعمل، أما إذا وقع العمل من الشريكين والشركة فاسدة، فقد فرق المالكية والشافعية بين ثلاث حالات:
الأولى: حالة التمايز، وفيها يكون لكل شريك ثمرة عمله.
الثانية: حالة اختلاط العملين، لكن بحيث لا تلتبس نسبة عمل كل منهما، فلكل منهما نصيبه من الربح حسب هذه النسبة من العمل.
الحالة الثالثة: اختلاط العملين، بحيث تلتبس نسبة عمل كل منهما بالآخر، وهنا احتمالات: توزيع الكسب بينهما بالتساوي؛ لأنه الأصل، أو تركهما حتى يصطلحا.
3- لو أن المال من أحد الشريكين وفسدت الشركة لأي سبب، فالدخل له وللآخر أجرة مثله عند الحنفية؛ لأن الدخل نماء المال، وكذلك عند غير الحنفية أن الربح تبع للمال.
4- لقد اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المال من الشريكين، فالدخل بينهما بقدر المالين إذا فسدت الشركة، كما لو كانت حصة كل من الشريكين في شركة أموال حصة مجهولة.
5- إذا فسدت الشركة، وجاء البائع لأحد الشريكين يطالب بثمن البيع، وكان أحدهما حاضرًا والآخر غائبًا، فمن يطالب؟
في ذلك ثلاثة أحوال:
أ- أن يعلم البائع بفساد الشركة، فإنه لا حق له في مطالبة الشريك الحاضر إلا بمقدار حصته في الثمن فقط.
ب- أن يكون البائع غير عالم بفسادها، فله أن يطالب الحاضر بكل الثمن، باعتباره أصلًا عن نفسه ووكيلًا عن غيره.
ج- أن يكون لا علم له بالشركة نفسها، وفي هذه الحالة إذا كان الشريك الحاضر هو الذي اشترى منه طالبه بجميع الثمن؛ لأنه هو الذي تعاقد معه على أنه المشتري، لا على أنه مشترٍ ووكيل عن غيره.
وإن لم يكن هو الذي اشترى منه، فإنه يطالبه بحصته في الثمن لا غير؛ لأنه لم يملك إلا مقابل هذه الحصة من السلعة.
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